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ّ
 
 :صملخ

ة لحل النزاعات الدولية، لقوة كوسيلعلى مبدأ تحريم اللجوء إلى ا الأمم المتحدة ميثاق نص

إلى  الحق وامتد هذا (.51لشرعي على نفسها بموجب المادة )هذا المبدأ حق الدول في الدفاع ا منواستثنى 

ع الشرعي من خلال المادة الدفاهو الأخير بحق  اعترفالجنائية الدولية الذي  للمحكمةالأساس ي نظام ال

على مطلقها وإنما قيدت بمجموعة من الشروط. حيث أكد  أن ممارسة هذا الحق لم تأت منه إل ( 31)

تحدة والنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية على أن فلل اللدوان الموجب للدفاع كل من ميثاق الأمم الم

ن يبلغ حدا كبيرا من الجسامة وأن يكون ماسا بالمصالح الجوهرية أوحال ومباشرا و  يجب أن يرد مسلحا

ا رط أن يكون فلل الدفاع لزمتش، وبالمقابل يهخل إرادة الدولة في وقوعمع ضرورة أن ل تتد ،للدولة

  .قدر متناسب مع جسامة اللدوانبيستلمل  أنو  وموجها لمصدر اللدوان

 .؛ الجنائيةةالدفاع؛ الشرعي؛ ميثاق؛ الأمم؛ المتحدة؛ المحكم الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
The Charter of the United Nations criminalized the use of force as a means 

of resolving international dispute, with the exception of the states’ right  to self-

defense under the article 51. This right was extended to the ICC Statute which 

recognizes the legitimate defense in the article 31. However, the exercise of this 

right is not absolute. It is rather restricted by a set of conditions. Both the Charter 

of the United Nations and the International Criminal Court Statute emphasized 

that the act of aggression, necessitating the defense, must be armed, immediate 

and direct, and that it should be of great gravity, attaining the fundamental 

interests of the State with the condition that the State did not interfere in its 

occurrence. Conversely, the act of defense should be necessary and directed 

towards the source of aggression and used in proportion with the gravity of the 

aggression. 
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ّ ّ:مةمقد 
، وبتطور مبدأ أخلاقي جسدته الأعراف الدوليةاللصور القديمة عبارة على  ن الدفاع الشرعي فيكا

الأمم  ةعصب، حيث ظهر كمبدأ قانوني اعترفت به تبوأ مكانته الحقيقيةجتمع الدولي تنظيميا وقانونيا الم

عصبة الأمم  إثر فشلوعلى ،  ريم استلمال القوة في الللاقات الدولية بشكل غير صريححكاستثناء من ت

 رمت الحربحت الدولية االلديد من التفاقيات والملاهدأبرمت  القوة بكل صورها إلىاللجوء في منع 

ر اوقر  1925واتفاقيات لوركانو سنة  1924سنة أهمها بروتوكول جنيف ، حق الدفاع الشرعيب اعترفتو 

منظمة  تأنشئ أن إلىوتوالت هذه العترافات  .1928وميثاق باريس  1928التحاد الأوروبي الدولي سنة 

ريم اللجوء إلى القوة بكل حبت ميثاقها مبدأ يقض يجسد ،. والتي الأمم المتحدة بلد الحرب اللالمية الثانية

 أو ريم حق الدفاع الشرعي للدول بشكل جماعي ح(، واستثنى من ذلك الت4/2المادة )بموجب نص  إشكالها

وهو ما يلتبر تكريسا صريحا لحق الدفاع الشرعي في المواثيق الدولية  ( منه.51فردي بموجب نص المادة )

عجز مجلس الأمن الدولي عن له، إذا  تتلرضي عدوان دفاع عن نفسها ضد أجماعات لل أو للدول فرادى 

 اللدوان.ذلك  دفع

الملالم؛ على أنه ذلك الحق الذي يقرره  قانوني واضح فهومبمر مبدأ الدفاع الشرعي ظهوبهذا 

مة ضد سلا  ارتكبالقانون الدولي لدولة أو لمجموعة  من الدول باستخدام القوة لرد عدوان مسلح وحال 

لصد اللدوان، ومتناسبا مع قدره  الوحيدةإقليمها أو استقلالها السياس ي شريطة أن يكون هو الوسيلة 

 وأن يتوقف حال بتدخل مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.   

عن غيرها،  و أحقها في الدفاع الشرعي عن نفسها فالة ميثاق الأمم المتحدة للدول لى جانب كإو 

 اعترف النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية كأعلى هرم في القانون الدولي الجنائي بحق الدفاع الشرعي

هذا العتراف الصريح  أن إل منه،( 31ومقاتليها بموجب المادة )لدول من خلال جنودها للأفراد وا

للمحكمة الجنائية لنظام الأساس ي والتجسيد الحقيقي لفكرة الدفاع الشرعي في ميثاق الأمم المتحدة وا

ب لإباحة الأفلال غير ببها حتى يلتد به كس ماللتزاعلى مطلقه بل ورد مقيد بحدود يجب  الدولية لم يأت

 .المشروعة في القانون الدولي الجنائي

ّأهمية البحث:

الأمم  إن أهمية دراسة موضوع البحث تأتي من خلال ما يسعي إليه المجتمع الدولي عامة، ومنظمة

المتحدة خاصة بتكريس مبدأ حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، ومنع استخدام القوة المسلحة وذلك 

بموجب المواثيق الدولية، لسيما ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، 

ليهم عدوان يمس مصالحهم اللذان سمحا للدول والأفراد بحق الدفاع الشرعي عن النفس إذا وقع ع

كاستثناء من مبدأ منع استخدام القوة المسلحة في حل النزاعات الدولية؛ إل أنه لم يتم تحديد  الجوهرية

مفهوم دقيق لهذا الحق وهو ما جلل من بلض دول اللالم  خاصة الوليات المتحدة الأمريكية وإسرائيل 

جة الدفاع الشرعي وهو الأمر الذي يستدعي البحث في تستخدم القوة اللسكرية في نزاعاتها الدولية بح
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حدود الدفاع الشرعي رغم النتائج القانونية المتوصل إليها باعتبار الدفاع الشرعي سببا للإباحة في القانون 

الملمقة في موضوع الدفاع الشرعي ومدى شرعية  تالدولي الجنائي إل أنه يبقى وجود نقص في الدراسا

  ل الدول وخاصة الوليات المتحدة الأمريكية في سياستها اللالمية.استخداماته من قب

ّأهداف البحث: 

نسعى من خلال دراسة البحث إلى التطرق إلى حق الدفاع الشرعي في ميثاق الأمم المتحدة والنظام 

ي الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، وتوضيح الشروط القانونية الواجب توفرها لتجسيد الدفاع الشرع

 كسبب للإباحة.

كما سنتطرق بش يء من التفصيل إلى مناقشة مدى شرعية استخدام الوليات المتحدة الأمريكية 

 تجاه دولة أفغانستان. 2001سبتمبر 11للقوة اللسكرية، على اعتبار أنه دفاع شرعي في الرد على أحداث 

ّإشكالية البحث: 

لحق الدفاع  اس ي للمحكمة الجنائية الدوليةإن إقرار كل من ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأس

سبتمبر  11المتحدة الأمريكية في استخدام القوة اللسكرية في الرد على أحداث  اعتماد الولياتو  الشرعي

 ؟إباحةب بمفهوم الدفاع الشرعي كس ما طرح الإشكالية الآتية:ل على اعتبار أنه دفاع شرع. يقودنا 2001

وما مدى  .؟لمحكمة الجنائية الدوليةلأساس ي لنظام االو  يثاق الأمم المتحدةلم وفقاهي شروط الدفع به  وما

 ؟.2001سبتمبر  11المتحدة الأمريكية في الرد على اعتداءات  الولياتشرعية العتماد عليه من قبل 

ّالمنهج المعتمد:

المنهج تستدعي العتماد على أكثر من منهج، فقد تم اعتماد على  ن طبيلة موضوع الدراسةإ

الوصفي التحليلي لتحليل النصوص القانونية من ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساس ي للمحكمة 

الجنائية الدولية والآراء الفقهية، والمنهج المقارن لمقارنة ما يتللق بحق الدفاع الشرعي في كل من ميثاق 

ارة لما يميزه عن غيره من مفاهيم الأمم المتحدة والنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ثم الإش

 تشابهه في القانون الدولي.

ّخطة الدراسة: 

في  مفهوم الدفاع الشرعي: مبحثينإلى  قسمنا الدراسةالبحث  التي يثيرهاالإشكالية على للإجابة 

الواجب شروط ال، )المبحث الأول( النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدوليةو  ظل ميثاق الأمم المتحدة

)المبحث ة الدوليساس ي للمحكمة الجنائية الأ وفقا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الدفاع الشرعي وفرها في ت

 .الثاني(

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّالمبحث الأولّ

في ظل ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية مفهوم الدفاع الشرعي 

 الدولية

وكان عبارة على فكرة ، بإنشاء الأمم المتحدة إن الدفاع الشرعي لم يظهر بمفهومه الحقيقي إل 

لدول باتخاذ التدابير التي تراها مناسبة حسب تقديرها ل حوالقوانين الدولية تسم الأعرافتلترف بها 

وبتطور القانون الدولي اللام الذي جسد مبدأ منع  للاعتداءلحماية مصالحها الجوهرية التي تلرضت 

ة الدفاع الشرعي كاستثناء من الأصل اللام، وهو عدم اللجوء إلى اللجوء للقوة اللسكرية ظهرت فكر 

)بوسلطان،  القوة من خلال ميثاق الأمم المتحدة الذي يهدف إلى المحافظة على السلم والأمن والدوليين

نظام الد من المواثيق والملاهدات الدولية والتي أبرزها ي(، ثم امتدت فكرة الدفاع الشرعي إلى اللد2002

(، وهذا ما 2013)الدويكات،  س ي للمحكمة الجنائية الدولية كأعلى هرم في القضاء الدولي الجنائيالأسا

وضلية الدفاع الشرعي في كل من ميثاق الأمم المتحدة والنظام والأساس ي للمحكمة ن ل عاؤ تسليقودنا ل

لأول( وأساس الدفاع الجنائية الدولية وهو ما سنحاول تبيانه من خلال تلريف الدفاع الشرعي )المطلب ا

 الشرعي )المطلب الثاني(.

ّالمطلب الأول: تعريف الدفاع الشرعي 

ب للإباحة في القانون الدولي إل بإنشاء منظمة الأمم بلكون فكرة الدفاع الشرعي لم تتجسد كس

لية ي كان لها دور أساس ي في تطوير القانون الدولي الجنائي وإنشاء المحكمة الجنائية الدو تالمتحدة ال

 )الفرع الأول(كل من الفقه الدولي ا الأساس ي، سنتطرق لتلريف الدفاع الشرعي في مبموجب نظام رو 

 (.ثالث( والنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية )الفرع اللثانيميثاق الأمم المتحدة )الفرع او 

 ظل الفقه الدولي: الدفاع الشرعي في ولّالفرع الّأ

جلل فيالخطر  ردعراف الدولية القديمة يلرف على أنه الوسيلة المثلى لكان الدفاع الشرعي في الأ 

 مشروعا، وبتطور القانون الدولي الجنائي الحديث عرف فقهاء 
ً
من فلل الدفاع المجرم في الأصل فللا

الحق الذي يقرره القانون الدولي لدولة أو لمجموعة دول " الدفاع الشرعي على أنهالقانون الدولي 

شريطة أن  ،لقوة لصد عدوان مسلح حال يرتكب ضد سلامة إقليمها أو استقلالها السياس يباستخدام ا

وأن يتوقف حين يبدأ مجلس الأمن التدابير  ،يكون استخدام القوة الوسيلة الوحيدة لرد اللدوان مله

   .(1973. )خلف، "اللازمة لحفظ السلم والأمم الدوليين

لقانون الدولي لأحد أعضاء الجماعة الدولية يتمثل في أو بملنى آخر هو "عبارة عن حق يقرره ا

ومناسبا مع قدره على أن يتوقف عندما  ردهبشرط أن يكون لزما ل، استخدام القوة لصد عدوان مسلح

  .)شيخه، د.س( يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ف الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي جاء ريف السابقة يتضح أن تلرياوعليه فإنه من التل

إل أنهما يختلفان فيمن هو صاحب الحق  ،مع فكرة الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الداخليفقا مت
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أما في القانون الدولي الجنائي فهو الشخص الملنوي المتمثل  ،ففي القانون الداخلي صاحب الحق هو الفرد

 .(1997) القهوجي،  مثلها من مقاتلين أو مأمورين.من خلال من ي ةفي الدول

ّالدفاع الشرعي في ظل ميثاق الأمم المتحدة الفرع الثاني:

بلد انتهاء الحرب اللالمية الثانية وفشل عصبة الأمم في فرض السلم والأمن الدوليين أنشئت 

رم ميثاقها استلمال حث ، هدفها حفظ السلم والأمن اللالمين حي1945أكتوبر22منظمة الأمم المتحدة في 

واعتمد بالمقابل على حل النزاعات الدولية  ،وكل أعمال اللدوان الماسة بسيادة الدول بها  القوة والتهديد 

( إل أن تحريم استلمال القوة ورد عليه 2002)بوسلطان، ه ( من33بالطرق السليمة بموجب المادة)

من الميثاق  51ع الشرعي الفردي وذلك بموجب المادة استثناء تمثل في نظام الدفاع الجماعي ونظام الدفا

التي جاء في نصها " ليس في هذا الميثاق ما يضيف أو ينقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في 

الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحه على أحد أعضاء "الأمم المتحدة"، وذلك أن يتخذ مجلس 

، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استلمال لحق الدفاع ينسلم والأمن الدوليالأمن التدابير اللازمة لحفظ ال

عن النفس تبلغ إلى المجلس فورًا، ول تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس بمقتض ى سلطته 

ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لتخاذه من 

 من ميثاق الأمم المتحدة(.51مال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته ")المادة الأع

لنا أن الدفاع الشرعي قد جسده ميثاق الأمم المتحدة كحق طبيعي سواء يتضح ومن نص المادة 

قابل الم الفردية كاستلمال القوة المسلحة لجميع أعضاء المنظمة، إل أنه فرض في مفي صورته الجماعية أ

، استلمال الدفاع الشرعي ضرورة أن تقوم الدولة صاحبة الحق بإبلاغ مجلس الأمن بكل التدابير حق

وهذا بهدف إثبات حالة وإقرار الدفاع الشرعي من خلاله أثناء العتداء وتقرير حق الدفاع ودراسة إمكانية 

 التدخل إذا تطلب الأمر.

الأمم المتحدة واعترف بشكل صريح من يمكن القول أن حق الدفاع الشرعي أقره ميثاق  عليهو 

وإثارة الحرب إذا ما عجز مجلس  ،خلاله للدول الأعضاء بالدفاع عن نفسها أو عن غيرها باستلمال القوة

الأمن عن التدخل لحل النزاع، وهو ما نرى فيه من الصواب واللدالة أن يخول صاحب حق الدفاع 

القوة تحت رقابة الأمم المتحدة من خلال مجلس الشرعي أن يلجأ انفراديا أو جماعيا لستلمال 

 (.2004الأمن)حجازي، 

 : الدفاع الشرعي في ظل نظام المحكمة الجنائية الدوليةلثالفرع الثا

جاء قد بالمقابل  فإنه ،دول حق الدفاع الشرعي عن نفسهالإذا كان ميثاق الأمم المتحدة قد كفل ل

مع الميثاق في النص على حق الدفاع الشرعي من خلال  امتفقائية الدولية نلمحكمة الجالأساس ي لنظام ال

 ،ع المسؤولية الجنائيةنالباب الثالث المتللق بالمبادئ اللامة للقانون الجنائي كأحد أسباب الإباحة وموا

الإضافة إلى الأسباب فبي نصت على أنه" ت/هـ( ال1(الفقرة )31وذلك بموجب المادة) (2013)الدويكات، 

ناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا النظام الأساس ي ل يسأل الشخص جنائيا إذا الأخرى لمت

في حالة  فعدايعن شخص آخر أو أو عن نفسه  اصرف على نحو ملقول دفاعتكان وقت ارتكابه السلوك: ي
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لقوة. لإنجاز مهام عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع ل ،جرائم الحرب عن ممتلكات ل غنى عنها

وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص الأخر أو الممتلكات المقصود 

لمتناع المسؤولية ا سببا شكل في حد ذاتهتم بها قوات ل و حمايتها، واشتراك الشخص في عملية دفاعية تق

 /ج(.1 الفقرة 31الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية".)المادة 

 نص المادة يمكن أن نستخلص عدة ملاحظات أهمها:لنا لتحليومن 

على حق الدفاع الشرعي على  ةحان النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية قد نص صر إ-

 
ً
في المحاكم الجنائية الدولية السابقة وذلك في إطار موانع المسؤولية الجنائية وليس  خلاف ما كان ضمنيا

 (.2007نون الجنائي الداخلي)حجازي،أسباب الإباحة كما جاء في القا

أقر نظام المحكمة الجنائية الدولية للفرد حق الدفاع الشرعي كحق طبيعي لدفع العتداء الواقع -

 عليه ولم يتطرق إلى حق الدولة في الدفاع الشرعي عن نفسها إنما اعتبر الفرد نائبا أو ممثلا عنها

 (.2013)الدويكات، 

ة الجنائية متجانسا مع القانون الجنائي الوطني وميثاق الأمم جاء النظام الأساس ي للمحكم-

واعتباره في حالة دفاع ، المتحدة بإعطاء الضحية أو من وقع عليه العتداء حق الدفاع عن نفسه أو غيره

شرعي رغم اختلافهم في كون نظام المحكمة قد قيد حق الدفاع الشرعي بحالة كون المدافع في حالة حرب 

 أو كانت الأ 
ً
 (.2007 )حجازي، موال لزمه لتحقيق غرض عسكري أو ضرورية لبقاء المدافع حيا

وعلى هذا يمكن القول بأن النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية قد جسد حق الدفاع 

الشرعي بشكل صريح وجاء متفقا مع القانون الجنائي الداخلي فيما يتللق بأحكام نظام الدفاع إل أنه 

ي أن الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الوطني يبيح جميع أنواع الجرائم استنادا إلى أسباب اختلف مله ف

يختصر الإباحة على الجنائية الدولية لمحكمة الأساس ي لنظام الأما الدفاع الشرعي في  ،الإباحة والتبرير

 .(2008خليل وباسيل، ) جرائم الإباحة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم اللدوان

 زه عما يشابهيالمطلب الثاني: أساس الدفاع الشرعي وتمي

بلد الأخذ بفكرة الدفاع الشرعي في التشريلات الوطنية امتد أثرها ليشمل الللاقات بين الدول، 

حيث تم ترسيخها بموجب اللديد من المواثيق والملاهدات الدولية التي أبرزها ميثاق الأمم المتحدة 

ام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة كأعلى هرم في القضاء الجنائي الدولي، إل أن فكرة والنظ

تتشابه مع كثير من المفاهيم رغم النص عليها بشكل صريح في أهم المواثيق الدولية تبقى الدفاع الشرعي 

سنبين لتوضيح ذلك و  ،الدولي في القانون الدولي خاصة فكرتي حالة الضرورة والملاملة بالمثل في القانون 

أساس الدفاع الشرعي القانون الدولي )الفرع الأول( وتمييزه عن ما يشابهه من المفاهيم الأخرى )الفرع 

 الثاني(

ّالفرع الأول: أساس الدفاع الشرعي  

يتفق الدفاع الشرعي في كل من القانون الجنائي الداخلي والقانون الجنائي الدولي في كونه يجرد 

ومباحة، إل أن هناك اختلافا في الأساس الذين  ةفتصبح أفلال مبرر ،ال المدافع من صيفها الإجراميةأفل
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يقوم عليه الدفاع الشرعي في القانون الدولي امتد له من القانون الجنائي الوطني حيث تتنازع في ذلك 

 ...نظرية الإكراه الملنوي ونظرية المصلحة الأجدر بالحماية  انظريت

الإكراه  ةيرى أصحاب نظرية الإكراه الملنوي أن الدفاع الشرعي يرجع أساسه إلى حالحيث 

نظرًا لخضوعه لضغط العتداء الذي يخلف في  ةفتصبح إرادته غير ملتبر  ،الملنوي التي تصيب المدافع

لتالي ينلدم وبا ،ذهنية الملتدى عليه شلورًا بالخطر يفقده إرادته واختياره فيدافع مكرها للقيام بالجريمة

الركن الملنوي للجريمة، الذي يشترط أن تكون فيه الإرادة حرة ومختارة وهو ما ينتج عنه انلدام 

الركن  لغيالمسؤولية الجنائية وانتقاء اللقاب، لأن الدفاع الشرعي يلدم الركن الشرعي للجريمة والإكراه ي

فلا يؤثر على ، عتداء قد يحدث بسيطا ويسيرايلاب على هذا التجاه في كون ال أنه الملنوي للجريمة. غير 

 (.2007 ،ي حجاز ) الدفاع الشرعي حسب هذا التجاه أنشيإرادة الملتدى عليه ورغم ذلك 

ولهذا يمكن القول إن فكرة الإكراه الملنوي ل تصلح لتفسير أساس الدفاع الشرعي عن النفس أو 

 (.1998)سليمان،  الغير إذا كانت الإرادة غير منلدمة

ما أصحاب الرأي الثاني فيرون أن الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي يجد أساسه في أ

نظرية المصلحة الأجدر بالحماية فيلتبر مصلحة الدولة الملتدى عليها أجدر وأولى بالحماية من مصلحة 

الفرد الملتدى عليه الدولة الملتدية بالنسبة للمجتمع الدولي الذي يغلب مصلحة الدولة الملتدى عليها أو 

كمن في إعادة تيفة الدفاع حسب رأي المجتمع الدولي ظعلى الدولة الملتدية أو الفرد الملتدى لأن و 

 العتراف بقواعد القانون الدولي وسيادتها عند عجز أجهزة الأمن الجماعي للمجتمع الدولي للقيام بدورها

 ط(. )عبد الغني، د.

فقه حول أساس الدفاع الشرعي يبقي الرأي الراجح هو الرأي ختلاف المن ارغم على الإل أنه 

القائل بأن نظام الدفاع الشرعي أساسه راجع لنظرية المصلحة الأولى بالحماية تحقيقا للصالح اللام، أي 

أن الدفاع الشرعي يجد أساسه في حماية مصلحة الدولة أو الفرد الملتدى عليه لكونه أولى وأجدر 

من حق الملتدى عليه  بأنهالداخلي اللذين يلتبر الجنائي القانون  كذان الدولي الجنائي و بالحماية في القانو 

)سليمان،  ال أو مال الغير وذلك وفقا لشروط محدد قانوناالمسواء الدولة أو الفرد بالدفاع عن النفس أو 

1998.) 

 من مفاهيم أخرىّز الدفاع الشرعي عما يشابهه يالفرع الثاني: تمي

 ابه بلض المفاهيم في القانون الدولي مع فكرة الدفاع شرعي التي قد تتخذ مبررنظرا لتشا

وأنه في الزمن الحاضر أصبح ما ، لستخدام القوة في الللاقات الدولية تحت غطاء الدفاع الشرعي خاصة

تشابه دفاعا شرعيا، وللل أهم المفاهيم الذي  أخرى يلتبر إرهابا وعدوانا في نظر بلض الدول تلتبره دول 

وعليه سنبين أهم الفوارق بين كل من هذه  ؛حالة الضرورة والملاملة بالمثلتتمثل في فكرة الدفاع الشرعي 

 .(2011اللمري، ) المفاهيم
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ّ
ا
 :الفارق بين حالة الضرورة والدفاع الشرعي-أول

ودها عرف الفقه الدولي حالة الضرورة على أنها" الحالة التي تهدد فيها مصالح الدولة في وج

فتضطر إلى انتهاك هذه القواعد حفاظا على مصالحها  ،وكيانها إذا ما طبقت القواعد القانونية اللادية

الجوهرية " أو بملنى أخر هي "حالة واقلية تحول الدولة في وقت المخالفة القواعد الدولية لعتبارات 

 إنسانية")عبد الغني، د.ط(.

لقول بأنها تشترك في الدفاع الشرعي في الأساس الذي الضرورة يمكن ا لحالةومن هذه التلاريف 

يستند إليه كل منهما والمتمثل في حماية المصلحة الأجدر بالحماية والرعاية المتمثلة في مصلحة الملتدى 

 عليه، إل أنهما يختلفان في عدة أوجه أهمها:

ه دولة ملتدية فترد على أثر عدوان مسلح تقوم ب أأن الدفاع الشرعي في الللاقات الدولية ينش

أما حالة  في زمن متصل بزمن العتداء الدولة الملتدى عليها بفلل الدفاع الشرعي الذي يبرر فللها

 م يهدد الدولة في بقائها أو بقاء مصالحها الجوهرية.يعلى أي خطر جس أالضرورة فتنش

وم لصد خطر الضرورة تق ةبينما حال ،ير مشروعغأن الدفاع الشرعي يقوم بقصد رد عدوان 

 قد يكون أما الفلل في حالة الضرورة  ،م ولو كان مشروعا أي فلل الدفاع الشرعي صد للملتدىيجس

 يءعلى بر  اءاعتد

لفلل وانتقاء اشروعية مأن الدفاع الشرعي يلتبر سببا من أسباب الإباحة ويترتب عليه عدم 

ع المسؤولية الجنائية ويظل الفلل الذي ما حاله الضرورة فتمثل مانلا من موانأالمسؤولية ورفع اللقوبة 

ما يتميز به الدفاع الشرعي عن حالة الضرورة في  أهمتقوم به الدولة غير مشروع مع رفع اللقوبة وهذا 

 (.1977حسني، ) القانون الدولي الجنائي

ّ
ا
ّ:في القانون الدوليبالمثل ن الدفاع الشرعي والمعاملة يالفارق ب -ثانيا

الدولي الملاملة بالمثل على أنها الحق الذي يقرره القانون الدولي للدولة التي يلرف فقهاء القانون 

تلرضت لعتداء ذي صفة إجرامية بأن ترد باعتداء مماثل تستهدف به الإجبار على احترام القانون أو 

 .(1999)شمس الدين، التلويض عن الضرر المترتب عن المخالفة 

أن يمكن أن نستخلص لدفاع الشرعي لتلاريف السابقة لاملاملة بالمثل و ومن هذا التلريف لل

على اعتداء  اهما اعتداء يخضع لقواعد التجريم في القانون الدولي الجنائي وأنهما فلل عنف يأتي رديكل

إل أن الدفاع الشرعي يختلف عن الملاملة بالمثل في عدة  ،لقواعد التحريم اللاديةال إلى صيخضع في الأ 

 نقاط أهمها:

 .اانتقامي إجراءأما الملاملة بالمثل تلتبر  اام الدفاع الشرعي يلتبر إجراء وقائيإن نظ

بداء أو على وشك الوقوع ولم  اميإن الدفاع الشرعي يقوم على افتراض وجود اعتداء حال وجس

ه بلد أما الملاملة بالمثل فهي أخذ بالثأر تفرض وجود اعتداء قد انتهى وتحقق الضرر الذي من شأن ىينته

 أن يحدث. 



 

11025485652020  556 

 

أن الملاملة بالمثل تفرض فللا مماثلا لفلل العتداء أما الدفاع الشرعي فلا يفرض الرد بنفس 

)اللمري،  وهو أهم ما يميز الملاملة بالمثل عن الدفاع الشرعي الفلل بل قد يتجاوز فلل الرد فلل العتداء

2011.) 

 المبحث الثاني

المتحدة والنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية  ظل ميثاق الأممشروط الدفاع الشرعي في 

 الدولية

إذا كانت التشريلات الجنائية الداخلية قد تضمنت مسألة الدفاع الشرعي من حيث شروطه 

منه دون 51واستلماله، فإن ميثاق الأمم المتحدة نص على ممارسة الدول لهذا الحق بموجب المادة 

ما ورد  بالنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية  الذي على خلاف  نالإشارة إلى الأشخاص الطبيليي

خول هو الأخير حق الدفاع الشرعي للدول والأفراد ممارسة هذا الحق كاستثناء على المبدأ اللام، بأن 

إل القانون الدولي بما  تسليط اللقاب وتحقيق اللدالة من واجبات السلطات سواء الداخلية أو الخارجية

( ستناولها من 1977)حسني،  لقيام حق الدفاع الشرعي اكمة الجنائية قد وضع شروطفيه نظام المح

الدفاع الشرعي في ظل  )المطلب الأول( شروط الدفاع الشرعي في ظل ميثاق الأمم المتحدة خلال شروط

 )المطلب الثاني(.النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية 

 ظل ميثاق الأمم المتحدة الدفاع الشرعي في المطلب الأول: شروط

فقد جاء مقيدا  ،على خلفية عدم إطلاقهميثاق الأمم المتحدة في الشرعي ورد حق الدفاع 

إباحة. ب بحق ويمكن الدفع به أمام القضاء الدولي الجنائي كسهذا اليقوم  حتىبشروط يجب توفرها 

هو ما سنوضحه بالتفصيل في من جهة أو بفلل الرد من جهة أخرى و  فلل العتداءسواء تللق الأمر ب

 الآتي.

ّوفقا لميثاق الأمم المتحدة  شروط الواجب توفرها في فعل العتداءلالفرع الأول: ا

في ضرورة أن يرد تتمثل شروط الواجب توفرها في فلل العتداء أو الفلل الموجب لرد ال إن

لحقوق الجوهرية للدولة مع العتداء مسلحا وغير مشروع وأن يكون حال ومباشرا وأن يرد على أحد ا

 .(1977حسني، ) أن ل يكون لإرادة الدولة دخلا في وقوع العتداءضرورة 

ّ
ا
 :أن يقع العتداء في شكل عدوان مسلح وغير مشروع -أول

شروعة لللدوان أن يرد في نظر القانون يمثل جريمة دولية يلاقب عليها الميقصد بالصفة غير 

غة عسكرية من خلال بص يي يجب أن تتلرض الدولة للدوان مسلح ذالقانون ولقيام الدفاع الشرع

استخدام الدولة الملتدية القوات المسلحة في إطار غير مشروع وفقا لقواعد التجريم الدولية )عبيد، 

أن يرد في صورة حقيقة يجب تتحقق هذه الصفة غير مشروعة لفلل العتداء أو اللدوان حتى (. و 1999

(. مع ضرورة أل يكون لإرادة الملتدى عليه دخلا في العتداء أو 1977)حسني،  الجسامة ر منيويبلغ قدرا كب
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ى حق ففإذا لم يرد الخطر جسما أو وهميا أو كان لإرادة الملتدى عليه دخلا فيه انت ،اللدوان الواقع عليها

 (.2007ب للإباحة في القانون الدولي الجنائي)حجازي،بالدفع بالدفاع الشرعي كس

ّثان
ا
ا -يا  ومباشرا

ا
 :أن يرد العدوان حال

 ومباشرا
ً
أو أنه قد وقع بالفلل  ىأي أنه قد بدأ بالفلل ولم ينته ،ويقصد بأن يرد اللدوان حال

مطر، د. ط(. ويرى جانب من الفقه الدولي أنه يكفي أن يكون الخطر أو العتداء قد ) وليس وشيك الوقوع

شك الوقوع شأنه في ذلك شأن الخطر الحال في القانون الجنائي الداخلي لكن يشرط على  و أولكنه  أبد

لأننا ل  ؛اللدوان فلا يجوز أن يكون الدفاع الشرعي لحقا له انتهىبأن ل يكون قد انتهى بلد فإذا ما 

ية نكون عندها أمام حاله الدفاع الشرعي وإنما أمام حاله انتقام تستوجب اللقاب وقيام المسؤول

 (.2007 )حجازي، الجنائية في حق مرتكبها

ويناهض هذا الرأي رأيا ملارضا في الفقه الدولي إذا ل يرى أن اللدوان الذي يكون على وشك 

الوقوع ل يلتبر محققا للقيام الدفاع الشرعي بل يشترط أن يكون اللدوان قد بدأ بالفلل والللة في عدم 

ل حتى ب إباحة بأن يصبح سبب لقيام الدفاع الشرعي كس السماح باللدوان الذي على وشك الوقوع

تتذرع به الدول وتتخذه سببا ومبررا لستخدام قواتها المسلحة لضرب دولة أخرى وتتملص من مسؤوليتها 

المجتمع الدولي في فوض ى  دخول وهو الأمر الذي نرى فيه  ،الدولية الجنائية بحجة أنها في حالة دفاع شرعي

نوع خطير من الأسلحة لدى دولة  ةاز حيالسريع للأسلحة إذا أنه يمكن أن تصبح مجرد  خاصة بلد التطور 

بخطر على وشك الوقوع وتستدل  ةتقوم دولة أخرى بالعتداء عليها بحجة الدفاع الشرعي كونها مهدد

 (.1996، 1995)السراح،  بحيازة الأسلحة الخطيرة

ّثالث
ا
ّّ:ة في الدولةأن يرد العدوان على أحد الحقوق الجوهري -ا

حتى يلتد باللدوان كشرط دافع لقيام حق الدفاع الشرعي يجب أن يمس الدولة أو أحد أملاكها 

الجوهرية فإن كان القانون الجنائي الوطني قد أجاز الدفاع عن النفس أو المال أو الغير أو مال الغير فإن 

الدفاع عن نفسها إذا  وللفرد دولةلز لقد أجا الجنائيةمحكمة لأساس ي للظام اميثاق الأمم المتحدة والن

ها عدوان، ولكونها شخصًا ملنويا يجب أن ينحصر العتداء على الأعمال اللدوانية التي تمس يوقع عل

دولة والتي تتمثل في سلامة كل من إقليمها وسيادتها الوطنية واستقلالها لالحقوق الجوهرية والأساسية ل

بررا للدفاع م( من ميثاق الأمم المتحدة إلى الحقوق التي تلد 51) دةالسياس ي وفي هذا السياق إشارة الما

 )حجازي، الشرعي والمتمثلة في حق سلامة الإقليم وحق الستقلال السياس ي وحق تقرير المصير على الإقليم

2007.) 

دولة فقد كرسها الإعلان اللالمي لوفي إطار التأكيد على هذه الحقوق الأساسية والجوهرية ل

، وكذلك اللهد الثاني المتللق بالحقوق المدنية والسياسية، وقرار الجملية 1948لإنسان للام لحقوق ا

المتللق بتلريف اللدوان الذي نص على أن الحقوق  1974 رديسمب 14اللامة للأمم المتحدة الصادر في 

ليمية واستغلالها دفاع هي سيادة الدولة وسلامتها الإقللا التي يجب أن يشملها العتداء حتى يلتبر مبرر

 (.1973)خلف،  وحق تقرير المصير
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 غير  اوعلى هذا يمكن القول بأنه حتى يكون اللدوان مبرر
ً
لحق الدفاع الشرعي يجب أن يكون فللا

مشروع يستوجب قيام المسؤولية الجنائية في حق مرتكبيه، وأن يكون مسلحا وحال ومباشرا وعلى قدر 

، ه إلى المصالح الجوهرية للدولة الملتدى عليها والمحمية قانوناكبير من الجسامة، كما يجب أن يوج

ح المبرر قائما لقيام حق الدفاع الشرعي إل أنه بمقابل قيام الدفاع يجب أن بوبتوافر هذه الشروط يص

 يرد هذا الأخير وفقا لشروط ملينة يجب توفرها حتى يلتبر الرد مشروعا.

 وفقا لميثاق الأمم المتحدة  في فعل الدفاعالثاني: الشروط الواجب توفرها فرع ال

الدفاع  وأرد لإذا وقع العتداء على دولة وتوفرت فيه شروط فلل العتداء. فإنه يصبح مبررا ل

أي بملنى أن تكون هناك  ؛عن نفسها إذا لم يكن لها وسيلة أخرى غير اللجوء لفلل الرد أو فلل الدفاع

(. 2011)بدر الدين،  باشر بشكل مناسب مع مقدار اللدوانضرورة تفرض رد اللدوان مع ضرورة أن ي

يجب أن  ،وعليه فإن فلل الرد أو الدفاع حتى يلتبر مبررا وسببا للإباحة وفقا لأحكام الدفاع الشرعي

 ن هما شرط اللزوم )الفرع الأول( وشرط التناسب )الفرع الثاني(.اتتوفر فيه شرط

ّ
ا
ا لرد  -أول  :العدوانأن يكون فعل الدفاع لزما

ونقصد بذلك أن يكون فلل الدفاع الذي تقوم به الدولة الملتدى عليها هو الوسيلة الوحيدة 

لرد العتداء غير فلل اللنف، لن  ى لصد اللدوان الواقع عليها أو بملنى أخر أنه ل توجد وسيلة أخر 

د منظمة و كوج ،جأ إليهاوجود وسيلة أخرى قادرة على دفع اللدوان أو الخطر دون استخدام اللنف ولم تل

دولية قادرة ومؤهلة لدفع اللدوان لم يلد لدولة مبرر يتيح اللجوء إلى فلل الدفاع أو استخدام القوة 

(. وإلى جانب وجوب أن يكون فلل الدفاع الوسيلة الوحيدة لرد اللدوان يجب إن يوجه 2011)بدر الدين، 

الذي تقوم به الدولة الملتدية وليس إلى دولة خارج هذه الأخير إلى مصدر العتداء أو اللدوان المسلح 

فلل الدفاع أو الرد لغير مصدر الخطر كأن توجه دولة ملتدى عليها فلل ردها لمصدر الخطر لأن توجيهه 

 إلى دولة غير قائمة بالعتداء ل يلتبر فللها مبرر لدفاع وفقا لأحكام الدفاع الشرعي وإنما يلد جريمة دولية

 )شيخه، د.س(.

ما و وه، كما أن فلل الدفاع الذي تقوم به الدولة الملتدى عليها يجب أن يرد مؤقتا وليس مطلقا

أي  دة،( من ميثاق الأمم المتحدة وذلك لكون مجلس الأمن ل يسمح بالتدخل إل بلد م51) المادة هأكدت

فرض على الدولة أن يم أو بلد أن يقرر وجود اللدوان تم يتخذ التدابير اللازمة لذلك. وهو الأمر الذي يحت

 تواجه الخطر أو اللدوان بنفسها مستلملة حقها في الدفاع الشرعي.

ّثاني
ا
ا مع فعل العدوانالدفاع أن يرد فعل  -ا  :متناسبا

نقصد بالتناسب أن يلجأ المدافع إلى وسيلة أو فلل يصد شر الخطر أو اللدوان المحدق به دون 

 غير مبالغة وإذا تجاوز فلل الرد فلل الع
ً
تداء اختل شرط التناسب وأصبح فلل الدفاع يشكل عملا

الخطر  ةيلتبر الدفاع الشرعي مشروعا يجب أن يتحقق التناسب بين جسام حتىو  (1977حسني، ) مشروع

فلل الدفاع أي أن يكون الدفاع بقدر اللدوان وأل يتجاوزه وإل اعتبر تجاوزه عدوانا وليس  ةوجسام

  .شرعيًا ادفاع
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قق التناسب إل إذا كان فلل الدفاع أقل ضرر من الأفلال الأخرى التي كانت ممكنة أمامه ول يتح

( أي بملنى أن يستلمل الملتدى عليه مقدارا من اللنف يكفى للتخلص 1998)سليمان،  لصد العتداء

لتناسب. يلنى عدم توفر شرط ال من الخطر ولو اختلفت وسيلة الدفاع عن وسيلة العتداء لأن اختلافهم 

ومن أمثلة عدم تحقق شرط التناسب أن يكون العتداء غير محدود النطاق كأن ترد دوله وقع عليها 

العتداء بأسلحة تقليدية بأسلحة الدمار الشامل، وهو ما يرى فيه الفقه والقضاء الدولي تجاوز في 

 (.1999)شمس الدين،  استلمال الدفاع الشرعي وبالتالي انلدام تحقق شرط التناسب

القانون الجنائي عن مليار التناسب في ولكون مليار التناسب في القانون الدولي الجنائي ل يختلف 

الشخص اللادي الذي إذا أحاطت به نفس الظروف التي أحاطت  في ذلك مليار  ليار المفإن  ،الداخلي

المقدار الذي استلمله بالملتدى عليه الذي قام بفلل الدفاع فإن ثبت أن الملتدى عليه لم يستلمل نفس 

الشخص اللادي أو حتى أقل من ذلك اعتبر شرط التناسب محققا وإذا لم يثبت ذلك عد شرط التناسب 

 (. 1977غير محقق )حسني، 

  ةع ملتزماوعليه فإن الدولة الملتدى عليها إذا قامت بفلل الدف
ً
بكامل الشروط اعتبر فللها عملا

ية الجنائية لستفادتها من سبب الإباحة في القانون الدولي الجنائي في حقها قيام المسؤول وانتفىمشروعا 

دفاع لعلى أساس ممارسة حق الدفاع الشرعي الذي تباشره من خلال موظفيها الذين يأتمرون بأوامرها ل

 عنها.

ّبحجة الدفاع الشرعي 2001سبتمبر  11 أحداثالفرع الثالث: الرد الأمريكي على 

التي فجرت مركز التجارة اللالمي وجزء من البنتاغون أصدر  2001 سبتمبر 11على إثر أحداث 

أدان فيه الأحداث وأكد على الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في  1368مجلس الأمن قراره رقم 

مباشرة أعلنت الوليات المتحدة  ادهلوب ،من ميثاق الأمم المتحدة 51الدفاع عن نفسها وفقا للمادة 

)اللمري،  في ذلك على حقها في الدفاع الشرعي عن نفسها وكيانها ةب ضد الإرهاب مستندالأمريكية الحر 

سبتمبر  11الأمر الذي أثار التساؤل عن مدى شرعية الرد الأمريكي بالقوة المسلحة على أحداث  (2011

ئع وفقا ؟ وللإجابة على هذا السؤال يجب البحث فيما استندت إليه الوليات المتحدة من حجج ووقا2001

 ينسب إلى دولة ملينة أم ل.؟  امسلح امن ميثاق الأمم المتحدة وهل أن ما وقع عليها يلتبر عدوان 51للمادة 

ّ
ا
ّ:عدوانا مسلحا 2001سبتمبر11مدى تكييف هجمات  -أول

حق الدفاع الشرعي  أمن ميثاق الأمم المتحدة على العتداءات التي بموجبها ينش 51نصت المادة 

 تداء فيها وصف اللدوان المسلح والمتمثلة في.ويحمل الع

 أن يكون حال ومباشرا. -

 أن يهدد مصالح جوهرية لمن يدفع العتداء. -

 أن يكون العتداء غير مشروع. -

 على الوليات المتحدة الأمريكية؟ومن هذه الشروط نتسأل عن مدى توفرها في العتداء الذي وقع 
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ورعب وقتل الذي فاق الأحداث التي وصفت بأنها عدوان فانطلاقا مما خلفته الهجمات من دمار 

رغم من أن الطائرات التي المسلحا على  امن الفقهاء يرون بان ما حدث يلتبر عدوانالكثير مسلح جلل 

استخدمت ليست حربية وأن ما وصل إليه الهجوم من جسامة يتفق مع قرار الجملية اللامة للأمم 

  .(51)المادة:  المتحدة المتللق بتلريف اللدوان

ل يمكن أن توصف أنها  اإل أنه خلافا لهذا الرأي يرى آخرون أن ما وقع من أحداث رغم جسامته

من ميثاق الأمم المتحدة ويستدلون في ذلك بالقرارات الصادرة على مجلس الأمن  51عدوان وفقا للمادة 

ا بوصفها يبأنها عدوان مسلح واكتفالهجمات  االلذان لم يصف، 1373والقرار  1368لسيما القرار رقم 

قره مجلس الأمن في بلض القرارات التي أللسلم والأمن الدوليين وهذا على خلاف ما  ااعتداء مروعا ومهدد

الصادر بشأن العتداءات الواقلة على الكويت  اتوصفت أحداثا بأنها تشكل عدوانا مسلحا مثل القرار 

 واللراق. 

مسلحا رغم  االأمن في عملية تكييفه للأحداث بلدم وصفها عدوانوعلى هذا فإننا نرى أن مجلس 

بوصفها مهددة للسلم والأمن الدوليين  ىأنها كانت مهددة للمصالح الأمريكية وغير مشروعة قانونيا واكتف

أن الوليات المتحدة وحلفائها لم يقدموا ما يمكن أن تنسب  ىقد جانب الصواب، وهو الأمر الذي نرجله إل

 عتداءات إلى دولة ملينة رغم توجيه التهام إلى دولة أفغانستانفيه ال 

ّ
ا
ّ:شرعي في عملية الرد على العتداءمدى تقيد الوليات المتحدة بشروط الدفاع ال -ثانيا

على الملتدى عليه حتى يجوز له الدفع بحق الدفاع الشرعي أن يكون ميثاق الأمم المتحدة شترط ا

وأن يتوقف بمجرد انتهاء  ،أن يرد متناسبا مع جسامة العتداء، و العتداءفلل الدفاع متزامنا مع فلل 

تخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم لاللدوان مع ضرورة توقف أعمال الدفاع بمجرد تدخل مجلس الأمن 

 والأمن الدوليين وهو ما يجللنا نتسأل هل احترمت الوليات المتحدة في ردها هذه الشروط أم ل؟ 

ستمر رغم ما تركته من تلم التي  و  2001سبتمبر  11في  توقل التيالعتداءات  واقعا من انطلاق

أي بلد ثلاثة أسابيع بالرد بالقوة  2001أكتوبر  7آثار جسيمة قامت الوليات المتحدة الأمريكية في 

دم وجود وهو ما نرى فيه ع ،المسلحة ضد دولة أفغانستان على الرغم من توقف أعمال اللدوان المسلح

مع الهدف  اويلتبر تناقض ومن ميثاق الأمم المتحدة. 51سند قانوني ومخالفة صريحة لما نصت عليه المادة 

ن الوليات المتحدة باستمرارها في رض من إباحة استخدام القوة استنادا لحق الدفاع الشرعي لأ غوال

لكل من تتهم بضلوعهم في الهجمات قد الهجوم بلد انتهاء اللدوان وممارستها للأعمال اللدائية وملاقبة 

ن مجلس الأمن إخاصة و  (2011أصبحت تمارس اعتداءات وسياسات قهرية للدول الضليفة )اللمري، 

والذي اعتمدت عليه  1373 قد تدخل باتخاذ عدة قرارات بلد الهجمات مباشرة لسيما القرار رقم

بالتدخل اللسكري في أفغانستان وملاقبة تفويضا من مجلس الأمن وقامت  تهالوليات المتحدة واعتبر 

   .(2001، 1373الدول التي لم تستجيب لإرادتها وسياستها )القرار رقم 

كما أنه يمكن وصف الرد الأمريكي على الأحداث بأنه قد ورد غير متناسب مع العتداء وذلك 

 يةأفغانستان ودمرت البن انطلاقا مما قامت به هذه الأخيرة من هجمات على المنظمات الإرهابية في دولة
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به واستبداله بنظام جديد والعتداء على بلض الدول المتهمة بدعم ت طاحأالتحتية لنظام طالبان و 

تجاوزا من الوليات المتحدة لأهداف وحدود الدفاع الشرعي الذي شرع من  نرى فيهوكل هذا  ،الإرهاب

ذريلة لتخاذ الإجراءات  2001سبتمبر 11ت ن الوليات المتحدة أصبحت تتخذ من اعتداءاأجله خاصة و أ

 (. 2011القهرية ضد أية دولة بحجة الدفاع عن نفسها ومقاومة الإرهاب )اللمري، 

ّالشرعي في ظل النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية المطلب الثاني: شروط الدفاع

ن النظام الأساس ي الشرعي فإحق الدفاع ميثاق الأمم المتحدة قد أقر شروط تخص  إذا كان

يجيب أو في فلل الرد  فلل العتداءمحدده سواء في شروط للمحكمة الجنائية الدولية نص على توفر 

حتى يحق لمن وقع عليه العتداء الدفع به كسبب للإباحة الذي هو في الأصل فلل غير مشروع  توفرها

 .الآتيوسنوضح ذلك في 

ل العتداء وفقا لنظام الأساس ي للمحكمة الفرع الأول: الشروط الواجب توفرها في فع

ّالجنائية الدولية

نص النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه حتى يكون العتداء يجيز الدفاع يجب أن 

أي أن فلل الدفاع يقتصر على العتداء الغير مشروع الذي أوشك على  يكون وشيك الوقوع وغير مشروع،

ولم ينتهى بلد والمليار في تقدير ذلك العتداء هو تقدير الرجل اللادي لتصرف في التحقق أو مزال مستمرا 

الواقلة ومن ثم فإن أفلال الدفاع الشرعي ل يلتد بها إذا وجهت ضد أفلال قد انتهت  فنفس الظر و 

  .حتى ولو كانت تشكل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

عليه العتداء من الآثار القانونية يجب أن يوجه فلل الدفاع إلى أي أنه حتى يستفيد من وقع 

العتداء غير المشروع والمحمي بموجب القانون الجنائي الدولي أو يشكل جريمة من الجرائم التي تدخل 

( وبالتالي فإنه ل يقوم حق 2013)الدويكات، ضمن الختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية 

مازال وفقا للنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية إل إذا كان العتداء ثابت الوقوع و  الدفاع الشرعي

 .(2006)مزيان،  بلد ومجرم وفقا قانون المحكمة الجنائية الدولية مستمرا ولم ينتهي

كما اشترط النظام الأساس ي لقيام حق الدفاع الشرعي ضرورة توجيه أفلال الدفاع ضد اعتداء 

شكل جريمة من ييقع العتداء على حق من الحقوق التي يحميها القانون الجنائي وأن  أي أن، غير مشروع

 (.1999)عبيد،  الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية

الفرع الثاني: شروط الواجب توفرها في فعل الدفاع وفقا النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية 

ّالدولية 

إذا كان العتداء يشكل فللا غير مشروع وفقا للنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية فإن 

الرد عليه يصبح حقا لمن وقع عليه هذا الفلل إل أن ذلك الرد مقيدا بشروط تتمثل في شرط اللزوم 

يصد شر وشرط التناسب أي أن يكون الرد لزما لصد فلل العتداء وأن يرد بالقدر الذي يدفع أو 

 .(2007 )حجازي،العتداء المحدق 
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إذ أن اللزوم كشرط أساس ي في فلل الدفاع وفقا للنظام الأساس ي يقصد به أنه ل توجد وسيلة 

نه إذا كان أمامه إمكانية دفع أبديلة أمام من وقع عليه العتداء غير اللنف واستلمال القوة للرد أي 

ي اللجوء لللنف واستلمال القوة استنادا لممارسة حق العتداء باللجوء لوسيلة أخرى ينتفي حقه ف

الدفاع لن ذلك لم يلد مباحا ول يجوز الدفع به كسبب إباحة وفقا للنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية 

 الدولية.

كما يشترط إلى جانب شرط اللزوم في فلل الدفاع أن يتحقق مبدأ التناسب بين فلل الدفاع 

قع عليه ولم ينتهى أو العتداء الذي وقع أو أوشك على الوقوع، وحتى يتحقق اللازم لصد الخطر الذي و 

مبدأ التناسب الذي يتللق بمقدار الدفاع يجب أن يكون هناك تقارب وتساوي بين جسامة الخطر 

وجسامة العتداء وهو الأمر الذي ل يقتض ي التماثل بين فلل العتداء وفلل الدفاع أي أن اختلاف وسيلة 

 عن وسيلة اللدوان ل يتنافى مع شرط التناسب.  الدفاع

كما يشترط أيضا في فلل الدفاع حتى يرتب آثاره القانونية أن يوجه إلى مصدر الخطر أي إلى فلل 

و من صدر عليه ذلك لن توجيه فلل الدفاع إلى غير مصدر العتداء يحول دون جواز الدفع به أالعتداء 

 كسبب للإباحة.

قارنة بين الشروط الواجب توفرها في فلل العتداء وفلل الدفاع وفقا لميثاق الأمم وعليه فإننا بالم

المتحدة والنظام الأساس ي للمحكمة الدولية الجنائية فإن هذا الأخير ل يشترط وجود القوة المسلحة 

اع الشرعي واللسكرية في العتداء أو الرد، وجلل من المشاركة والمساهمة ليست مبررا للاستناد بحق الدف

وذلك لن استلمال هذا الحق وفقا للنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية مرجله ضرورة توفر 

الجرائم المنصوص عليها ضمن الختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية وهذا ما جلل من الدول 

من ميثاق  51شرعي وفقا للمادة التي وقع عليها العتداء المسلح أو اللمل اللدواني تتمسك بحق الدفاع ال

من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية وهو ما حدث من  31الأمم المتحدة دون الستناد إلى المادة 

بحجة ممارستها لحقها في الدفاع  2001سبتمبر  11قبل الوليات المتحدة الأمريكية بردها على اعتداءات 

 .(2013الدويكات، ) الشرعي وفقا لميثاق الأمم المتحدة

ّ:الخاتمة

حدود الدفاع الشرعي في ظل ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساس ي للمحكمة لفي خاتمة دراستنا 

 أهم النتائج والتوصيات.إلى  خلصالجنائية الدولية يمكن أن ن

ّ
ا
ّ:النتائج -أول

 :بنهاية دراستي للبحث يمكن أن نخلص إلى أهم النتائج

رر في صورته الحقيقية في مجال القانون الدولي بموجب ميثاق الأمم ن الدفاع الشرعي تقإ -

( إذا أقر كلا 31( وكذلك النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية بموجب مادته )51المتحدة في مادته )

دولة الملتدى عليها أو الضحية أن تقوم بالدفاع عن نفسها أو مالها أو عن مال الغير، لمنها بأنه يجوز ل
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وللفرد أيضا يجوز له أن يقوم بفلل الدفاع ممثلا عن دولته أو عن نفسه أو ماله أو عن الغير أو مال 

 الغير، 

ن ميثاق الأمم المتحدة ونظام المحكمة الجنائية الدولية قيد ممارسة حق الدفاع الشرعي بحدود إ

ددة سواء فيما يتللق يجب على صاحب حق الدفاع أن ل يتجاوزها وذلك من خلال التزامه بشروط مح

بفلل العتداء الموجب للدفاع أو فيما يتللق بفلل الدفاع الذي يأتي نتيجة للاعتداء، فحتى يلتبر العتداء 

وفقا للقانون الدولي الجنائي موجب للدفاع يجب أن يرد مسلحا وحال ومباشرا وعلى قدر كبير من 

أما في فلل الدفاع الموجه لرد اللدوان حتى ، ليهاالجسامة وأن يمس المصالح الجوهرية للدولة المجني ع

ن يستلمل بمقدار ، وأيلتبر مشروعا يجب أن يكون لزما وموجها إلى مصدر العتداء أو الخطر أو اللدوان

الشرعي الدفاع وبتحقق شروط العتداء وشروط الدفاع تصبح ممارسة  ،متناسب مع جسامة اللدوان

اء الذي هو في الأصل فلل غير مشروع ويلتبر جريمة دولية وفقا للقانون لإباحة فلل العتد اومبرر اسبب

 الجنائي.

ن النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية قد تطرق إلى القصور الذي شاب ميثاق الأمم المتحدة إذا إ

 ىأن ميثاق الأمم المتحدة اختصر حالة الدفاع الشرعي على العتداء المسلح والحال الذي وقع ولم ينته

يبرره من مقتضيات حفظ السلم والأمن الدوليين وضرورة  ما ك الوقوع رغم وجوديويجيزه إذا كان وش

 المنازعات الدولية. فضاللجوء إلى الوسائل السلمية ل

جاءت متناسقة مع أحكام النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية  ن أحكام الدفاع الشرعيإ

حالة الدفاع الشرعي إذا كان قد وقع بالداخلي في عدم العتراف  الدفاع الشرعي في القانون الجنائي

يشكل انتقاما وليس دفاعا في هذه الحالة  فلل الدفاع الشرعي ونيلتبر فقهاء القانون بالفلل وانتهى ف

متوافق مع القانون الجنائي الداخلي فيما يتللق بشروط فلل الدفاع. فكلهما يشترط كما ورد  شرعيا.

 .للإباحة بالدفاع الشرعي كسببي الأخذ زوم فالتناسب والل

جاء النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية متكاملا مع ميثاق الأمم المتحدة فيما يتللق 

حق  ىبأحكام الدفاع الشرعي، فميثاق الأمم المتحدة الذي يقوم على حظر استخدام القوة قد استثن

نظام المحكمة  ه( منه وشاطر 51عن نفسها بموجب المادة)الدول فرادى أو جماعات في الدفاع الشرعي 

ح( 31/1اعتبارات الدفاع الشرعي سببا للإباحة بموجب نص المادة ) الجنائية الدولية الميثاق بنصه على

من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الذي يفترض في الدفاع الشرعي أن يقوم الفرد بالدفاع عن نفسه 

أو مال غيره أو بالدفاع عن دولته باعتباره ممثلا عنها مرتكبا بذلك أفلال تلد جرائم أو عن غيره أو ماله 

 .تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لرد ما وقع من اعتداء

سبتمبر  11إن استناد الوليات المتحدة الأمريكية لحق الدفاع الشرعي في ردها على اعتداءات  -

من ميثاق الأمم  51انونية لأنها لم تتقيد الضوابط المنصوص عليها في المادة ل يتمتع بالشرعية الق 2001

 من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية رغم.  31المتحدة والمادة 
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ل تلتبر تفويضا يمكن  2011سبتمبر  11إن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن أحداث  -

 لى دولة أفغانستان والدول التي تتهمها بدعم الإرهاب.ع ةأن يلطي الشرعية للردود الأمريكي

ّ
ا
ّ :القتراحات -ثانيا

 . يما يلمن خلال ما توصلنا له من نتائج في بحثنا يمكن أن نقترح 

إن عدم فاعلية مجلس الأمن في رقابة مدى التقيد بضوابط الدفاع الشرعي كاستثناء من منع  -

للاعتماد على حق الدفاع الشرعي لتنفيذ سياسات القهر استخدام القوة المسلحة يجلل الباب مفتوح 

والهيمنة وعليه نقترح وجود أكثر فاعلية وإقرار جزاءات على من يتلدى حدود الدفاع الشرعي وفقا لميثاق 

 الأمم المتحدة.

كما اقترح أن يدرج ضمن شروط الدفاع الشرعي على المستوى الدولي ضرورة أن يكيف مجلس   -

 عدوانا موجبا لرد مباشرة وعند وقوع العتداء.  الأمن العتداء

النزاعات الدولية في ضرورة إعطاء تلريف لللدوان أو الخطر أكثر وضوح ودقة يكون أساسا لرد   -

 وفقا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية.
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